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 "حجز أموال المدين" لدى الغير

نجوان محمد راضي ابو حسنة .م.م                                                                                               

  جامعة المثنى -كلية القانون                                                                                                   

 

 منفذ عدل .سندات تنفيذية  .الحجز الكلمات المفتاحية: 

 

 الملخص:

استيفاء حقه يعد الهدف من "حجز أموال المدين" لدى الغير هو تمكين الدائن من 

بهذا المال، فعلى هذا فأنه يعد واحد من طرق التنفيذ غير المباشرة، ويتبع هذا الطريق من 

طرف كل دائن يحمل سند تنفيذي، أو له حقوق ظاهرة تثبت الدين في ذمة المدين، وعليه 

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن بين التشريع العراقي والمصري، ويهدف 

البحث لبيان المقصود ب"حجز أموال المدين" لدى الغير والتعرف على الشروط التي يتحقق 

بها، والطبيعة القانونية لهذا الحجز، والتعرف على الإجراءات الصحيحة لقيامه، وما يترتب 

 عليه من آثار.

 المقدمة:

وتم نظم المشرع العراقي الكثير من طرق التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، 

تقسيمها لطريقين يتمثل الأول في طرق التنفيذ المباشرة التي تستهدف العين المنصب عليها 

السند التنفيذي المتمثل في التنفيذ المترتب عليه نزع هذه العين من المدين وتسليمها للدائن، 

ن طريق والطريق الثاني يتمثل في الطرق غير المباشرة المترتب عليها "حجز مال المدين" وبيعه ع

ما يعرف بالمزاد العلني، وعليه يتم تمكين الدائن واستيفاء دينه من الثمن الناتج عن هذا 

المبيع؛ حيث يتم التنفيذ عن طريق إتباع مجموعة من الإجراءات القانونية التي نظمها 

 القانون.

في بحثنا هذا واحدًا من طرق التنفيذ غير المباشرة التي قد نظمها  نتطرق وسوف 

المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية والمشرع المصري والتي تتمثل في "حجز أموال المدين" 

لدى الغير من الإجراءات التي بموجبها يتمكن الدائن من الحجز على حقوق مدينه أو 

ن كانت أموال منقولة في شكل مادي، أو أسهم، أو حصص أرباح المنقولات الخاصة به سواء أ
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في الشركات، أو سندات مالية، أو حتى ديون حتى وان لم يحن استحقاقها بعد، ويتحقق ذلك 

 من أجل الحصول على ماله من الذمة المالية لمدينه.

 إشكالية البحث:

هية الأساس القانوني تكمن إشكالية البحث حول أهم الأسئلة القانونية المتعلقة بما

الذي يمنح  الدائن الحق في الحجز على مال المدين لدى الغير طالما لا يكون الغير طرف في حق 

الحجز، ولا يوجد ثمة علاقة بينهما، وهل يقتصر الحجز على أموال المدين لدى الغير على 

غيره، كل هذا المنقولات المادية أم انه يمكن الحجز على الأوراق التجارية مثل الشيك و 

يتمحور حول السؤال الرئيس ي الذي تطرحه الإشكالية هنا والمتمثل في ماهية الحجز على 

 أموال المدين لدى الغير؟

 تساؤلات البحث:

 وهي: ةيثير البحث الاسئلة الفرعية التالي

 ماذا يعني "حجز أموال المدين" لدى الغير؟ .1

 روط خاصة به؟هل قيد المشرع "حجز أموال المدين" لدى الغير بش .2

 ما هي الإجراءات التي بها يتم اكتمال "حجز أموال المدين" لدى الغير على أكمل وجه؟ .3

 ما هي الأثار القانونية المترتبة على "حجز مال المدين" لدى الغير؟ .4

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى التعرف على:

 ط التي يتحقق بها.بيان المقصود ب"حجز أموال المدين" لدى الغير والتعرف على الشرو  .1

 بيان الطبيعة القانونية التي يتمتع بها هذا النوع من طرق التنفيذ غير المباشرة . .2

 التعرف على إجراءات صحة القيام بإجراء "حجز أموال المدين" لدى الغير. .3

 بيان النتائج القانونية المترتبة على اتخاذ إجراء "حجز أموال المدين" لدى الغير. .4

 أهمية البحث:

 الأهمية العلمية: -

تكمن الأهمية العلمية للبحث في التعرف على أهمية الحجز على أموال المدين كونه 

يعد واحدًا من طرق التنفيذ غير المباشرة التي لجأ إليها المشرع من أجل حصول الدائن على 

سم بها ما له في ذمة المدين، كما تكمن الأهمية في بحثنا في بيان الطبيعة القانونية التي يت

هذا الأجراء، والتعرف على الشروط التي حددها المشرع، وتوضيح الأثار المترتبة على اتخاذ 

 هذا الأجراء.
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 الأهمية العملية: -

تكمن الأهمية العلمية لهذا البحث في إفادة أكبر قدر ممكن  من أفراد المجتمع، 

ق ب"حجز أموال المدين" وإفادة الباحثين والدارسين كالرجوع إليه كأحد المراجع فيما يتعل

لدى الغير، بالإضافة إلى وضع توصيات ومقترحات يمكن من خلالها إدراج المتغيرات المعاصرة 

التي تشدها الدولة العراقية والمصرية وكذلك التي يشهدها العالم، حيث يحتل هذا الملف 

 حية العملية.جانب كبير من الاهتمام لدى الدول، وعليه تكمن أهمية تلك الدراسة من النا

 منهجية البحث:

على الخصوصية التي يتسم بها موضوع البحث؛ فقد استند على العديد من  بناء  

المناهج العلمية التي تتوغل وتتكامل فيما بينها بهدف إثراء موضوع البحث والعمل على 

 تفاصيله فتم الاعتماد على:

ق للتعريفات التي تتعلق اعتمدت على المنهج الوصفي من خلال التطر  المنهج الوصفي: -

"حجز أموال المدين" ولأجل توضيح الطبيعة القانونية له، وسرد الإجراءات التي نظمها 

 المشرع.

تم استخدام المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونية التي نص  المنهج التحليلي: -

 عليها المشرع وتحليلها تحليل دقيق للإدراك والفهم الواضح.

اعتمد على المنهج المقارن في تناول "حجز أموال المدين" لدى الغير في  رن:المنهج المقا -

 .القانون العراقي على أن يتم مقارنته بأحكام القانون المصري 

 الدراسات السابقة:

للمدين" لدى الغير(، عام  قام )عمر بن سعيد(، بإجراء دراسة بعنوان )"حجز ما .1

(2014)(1). 

الوصفي التحليلي لبيان الهدف من توقيع "حجز ما  اعتمدت الدراسة على المنهج

 للمدين" لدى الغير ولتحليل النصوص القانونية الخاصة به في التشريع الجزائري.

وصف ونطاق "حجز ما للمدين" لدى الغير، ولبيان الطبيعة  هدفت الدراسة إلي:

 .القانونية وإجراءات توقيعه في التشريع الجزائري 

أن "حجز ما للمدين" لدى الغير يعد  من النتائج منها: وتوصلت الدراسة لعدة

بمثابة ضمانة قانونية للدائن، كما أنه يخضع لعدة من الإجراءات المدنية والإدارية تبدأ 

 بموجب تبليغ أمر الحجز، وتنتهي بتثبيت "حجز ما للمدين" لدى الغير.
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بعنوان )"حجز قام )عبد الرحمن بن رجاء عبد الرحمن الزعبي(، بإجراء دراسة  .2

 .(2)م( 2016مال المدين" لدى الغير(، عام )

 على:  ةأعتمدت الدراس

هدفت الدراسة إلى: دراسة "حجز مال المدين" لدى الغير في النظام السعودي مقارنة 

 
ً

بالقانون الأردني، من اجل الوقوف على ما يمتاز به، وتحديد أوجه جوانب القصور في كلً

ماهية الحجز وأنواعه، وتحديد ما يحجز عن طريق "حجز مال منهما، كما يهدف لتحديد 

 المدين" لدى الغير من حيث شموله للحجز على حق المدين، والمنقولات المادية في حيازة الغير.

وتوصلت الدراسة إلى: أن الحجز له أهمية كبيرة كونه متعلق بالمحافظة على المال 

عليه عدة من الأثار الهامة، ويعد من أبرز ما محل الحجز من التبديد، وهي ما جعلته يترتب 

يتسم به هذا النوع من الحجز على انه هو الحاجز والمحافظ عليها كونه يهدف لمنع المدين من 

 التصرف في أمواله التي يحجزها الغير.

 التعليق على الدراسات السابقة:

هم يهدفون إلى بيان تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أن أوجه التشابه: -

أهمية هذا النوع من الحجز كونه يمثل الحماية القانونية لأموال المدين لدى الغير، كما 

أنهم متشابهون في اعتمادهم على المنهج الوصفي التحليلي المقارن للمقارنة بين النصوص 

 القانونية المختلفة.

قة في أن يتم العمل بها تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات الساب أوجه الاختلاف: -

وفقًا للقانون العراقي، والقانون المصري، على غير الدراسة الأولى المتعمدة على القانون 

 الجزائري، والثانية على قانوني الأول القانون السعودي، والثاني القانون الأردني.

   خطة البحث:

 لخاصة بالحجز.المبحث الأول: ماهية "حجز أموال المدين" لدى الغير والشروط ا

إذا كانت هناك أموال مملوكة للمدين يمكن الاستيلاء عليها بحيازة وسيطرة شخص 

آخر غير الطرف في السند التنفيذي المسمى بطرف ثالث، فيجوز للدائن أن يطلب الاستيلاء 

على هذه الأموال التي يحتفظ بها طرف ثالث، يعرف "حجز ما للمدين" لدى الغير بأنه حجز 

من أجل منع هذا الطرف الثالث من الوفاء   ةقبل الدائن على ممتلكات مدينه المنقوليقع من 

بها للمدين أو تسليمها له ، ويعرف الطرف الثالث هو الشخص الذي ليس طرفا في التزام 

التنفيذ، لأنه ليس دائنا ولا مدينا، ولكن لأنه يمتلك ممتلكات منقولة أو أموالا تخص المدين، 
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سلطة حقيقية ويتمتع بسلطة مستقلة عن المدين لاستخدام واستغلال فإنه يتمتع ب

 والتصرف دون تدخل المدين.

 المطلب الأول: تعريف "حجز أموال المدين" لدى الغير. 

، فصل وحجز الش يء حازه ومنعه عن 
ً
يعرف الحجر في اللغة: أنه حجز بينهما حجزا

يمنع صاحبه من فعل ما عليه فعله غيره عن الأمر كفه عنه، يستولي القاض ي على المال و 

  .(3)فيه حتى يفعل ما عليه فعله بعد ويحتفظ بالتصرف

أما في الاصطلاح فهناك من يذهب إلى تعريفه بأن حجز المال يعني وضعه فـي يــد  

 لتصرفات صاحبه فيه بغية المحافظة على حقوق الدائن الحاجز 
ً
ولكن في 0القضاء تقيدا

نظرنا المتواضع نجد ان هذا التعريف يصدق على احد نوعي الحجز وهو الحجز الاحتياطي ولا 

يتمثل بالحجز التنفيذي ، هناك أشخاص يعرفون  حبس الرهن يشمل النوع الآخر الذي 

كوسيلة لإجبار المدين على تلبية متطلباته، لكن التنفيذ يعني أن حقوق المدين يتم الاستيلاء 

 . (4)عليها وبيعها 

كذلك عرف هذا النوع من الحجز على أنه حجز يُوقع من قبل الدائن على ما يكون 

ال المنقولة سواء أن كانت في صورة أموال، أو أسهم، أو حصص، أو لمدينه لدى الغير من الأمو 

 .(5)أرباح في شركات، أو سندات مالية، أو حتى ديون وأن لم يحل آجل استحقاقها بعد  

فلًجل أن يتم الحساب بين المطلوبين، قد عالج المشرع العراقي هذا النوع من الحجز 

ت هذه الديون المحجوزة في ذمة الغير والمطوبة في صورتيه، وقد أجاز العمل به حتى وأن كان

تكون مؤجلة، أو معلقة على شرط ما، وقد نص المشرع على إجراءات خاصة بالتنفيذ، أراد 

بها توفير الحماية لكافة الأطراف إلى أن يتمكن الدائن من استيفاء حقه من المال المحجوز، أو 

 من سعره بعد بيعه.

مثل في منع الغير من يوجد المال تحت يده من ويكون الهدف من هذا الحجز مت

الوفاء بها للمدين، أو تسليمه ما يكون في حيازته من منقولات، ويكون هذا تمهيدًا من أجل 

 اقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز، أو من سعره بعد تمام بيعه.

أو فقد استبعد المشرع من هذه الأموال العقارية سواء أن كانت عقارات أصلية، 

عقارات بالتبعية، فأن "حجز ما للمدين" من أموال لدى الغير لا يقع إلا على الأموال المنقولة 

سواء أن كانت في صورة أموال، أو أسهم، أو حصص، أو أرباح في شركات، أو سندات مالية، 

 أو الديون.
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وهذا النوع من الأموال العقارية قد خصص لها المشرع وسائل خاصة تكون خاضعة 

لشكليات محددة منها، وجوب تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري أو قيدها بأمانة ضبط 

المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها هذه العقارات، وأنها تعد من الإجراءات التي تتنافى مع 

طبيعة الحجز على ما للمدين لدى الغير القائم على أساس المباغتة، وبعدم علم المدين 

ولية التي تتمثل في صدور الأمر بتوقيعه وبتبليغه إلى الغير من يوجد تحت يده بإجراءاته الأ 

 الأموال محل الحجز، إلا بعد أن يتم صدور هذا الأمر، ووقوع أمر التبليغ.

وتبعا لما تم تناوله يعرف "حجز ما للمدين" لدى الغير على انه: الحجز الذي يتم 

بمدينه أو منقولات الموجودة في ذمة الغير، أي توقيعه من قبل الدائن على الحقوق الخاصة 

انه يكون مدين المدين، أو في حيازته مثل: الشركة الناقلة لبضائع المدين، بهدف منع ذلك 

الغير من الوفاء للمدين، أو لمنعه بتسليمه ما هو في حيازته من منقولات، ويكون هذا تمهيد 

ويتبين لنا من هذا التعريف أن  0بعد بيعه لاستيفاء حق الحاجز من المال المحجوز، أو سعره

"حجز أموال المدين" لدى الغير يؤدي لوفاء مزدوج كونه يسقط حق الدائن لدى المدين، 

 .(6)ويكون هذا الحق لدى الغير وذلك بحدود ما تم وفاؤه للدائن 

 المطلب الثاني: شروط "حجز أموال المدين" لدى الغير.  

 علاقة.أولا: شروط تتعلق بأطراف ال

 الحاجز )الدائن(. .1

الدائن هو الشخص الذي يدعي وضع الحجز على أموال المدين لاستيفاء حقه منها، 

، أو مثل الوص يويجب أن يكون الدائن شخصا طبيعيا أو ممثلا للعقد، أو ممثلا قانونيا، 

القانونية الخلفاء العامين مثل الورثة، أو الخلفاء الخاصين مثل المتنازل لهم، أو الكيانات 

 .   (7)العامة أو الوطنية أو الأجنبية

يقع طلب الحجز في الغالب من قبل الدائن أو خلفه إلا انه قد يتقدم المدين بهذا 

الطلـب حتى يتخلص من الفوائد القانونية أو من الحبس خاصة وان الحجز يؤدي في هذه 

ية التي من أجلها أنشئت دوائر الحالة أيضا إلى استيفاء دين الدائن وبهذا الامر تتحقق الغا

 .التنفيذ

وال المحجوزة الحاجزين ك الدائنين الذين اوقعوا الحجز على الامئاولويطلق على 

، ويحدث التدخل في حالة تعدد دائني المدين، ويدفع أحدهم بقية الدائنين إلى المتدخلين

، بهذه الطريقة التدخل الرغبة في الاستفادة من وجود هذا الحجز للمطالبة بديونهم وبالتالي
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هو الوسيلة الثانية؛ ويكون التدخل في هذه الحالة متضمن لأجراءات تم النص عليها في المادة 

  .(8)1968( لسنة 13رقم )من قانون المرافعات المدنية والتجارية  المصري  (۳۷۱)

 عليهاوجب على الحارس  كان قد سبق حجزها على أشياء لتوقيع الحجز "اذا انتقل المحضر

هذه أل  وعلى المحضر أن يجردالحجز ويقدم الاشياء المحجوزة، ان يبرز له صورة محضر 

 عليها أن  في محضر اشياء
ً
ويحجز على مالم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الاول حارسا

، ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الاكثر الى الحاجز الاول كانت في نفس المحل

 والمدين 
ً
، ويترتب على هذا والمحضر الذي أوقع الحجز ألاول  والحارس أذا لم يكن حاضرا

 تحت 
ً
الاعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز ألاول كما يعتبر حجزا

، وكذلك إمكانية التوصل إلى حل في الإجراءات، "يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع

شرة ، إذا لم يطلب الثاني بموجب هذا التدخل أن يحل محل الدائن مبا حيث يمكن للمانع

 .    (9)الأخير البيع

شأنه في ذلك شأن  كما أن يتطلب توافر  في طالب التنفيذ المصلحة في طلب التنفيذ
من قانون  (6في هذا الشأن قد نصت المادة )الدعوى والا يرفض طلب التنفيذ، و المدعي في 
م( قد نصت على انه ") يشترط في الدعوى ان يكون ١٩٦٩( لسنة )۸۳ية العراقي رقم )المرافعات المدن

المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك 
ما يدعو الى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجـل علـى ان 

ند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى (". وبذلك فانه ليس يراعى الاجل ع
للدائن العادي الحجز على المال المرهون اذا كان بدل الــرهن يستغرق قيمة المال المرهون كلها، وذلك 

 .    (10)لانعدام مصلحته في طلب الحجز
بطلب الحجز هو الحصول نظرا لأن الغرض من الإذن  حول المؤهلات المطلوبة لمقدم طلب الحجز 

، فهي ليست وظيفة التخلص منها ولكنها وظيفة إدارية،  لذلك ، يكفي أن يكون لمقدم على الحقوق
الطلب المرفق إذا كان دائنا القدره على إدارة الشؤون المالية كالقاصر المأذون له بالتجارة، ولكن إذا 

 18اذا كان بالغا من العمر  نا ، فليس لديه القدرة على التصرف، الاكان مقدم الطلب التنفيذي مدي
 .(11)عاما
 المحجوز عليه )المدين(. .2

القاعدة بهذا الشأن تقضي بان لا يجري التنفيذ إلا على المدين، وان التنفيـذ يجري بحق الشخص كلما 
 القاعدة: تحققت فيه صفة المديونية، غير أن هناك استثناءات على كل شق من شقي هذه

فبالنسبة للمبدأ الذي يقضي بان التنفيذ لا يجري إلا على المدين، فـان هنـاك حالات يجوز فيها التنفيذ 
 على غير المدين منها ما يأتي:
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في حالة التنفيذ على العقار على أساس حقوق التتبع المقررة للدائن المرتهن، يتم التنفيذ ضد  -
( مدني، ومع 1306للممتلكات المرهونة، لكنه ليس مدينا وفقًا للمادة )المالك الذي تم تمرير ملكيته 

ذلك، بما أن الحكم ينص على أن المرتهن يمتلك حقوق التنفيذ المضمونة ضد المرتهن، فإننا نعتقد أن 
هذا الحكم لا يقتصر على تنفيذ المرتهن فقط، بل ينطبق أيضا على الممتلكات المنقولة تبعًا لما نصت 

   .(12)( من القانون المدني1341لمادة )عليه ا
من القانون   (۱۳۰۰) ةفي حالة التنفيذ ضد الكفيل العيني الذي يـرهن عقـاره بـدين سـواه وفقًا للماد -

ومع ذلك، نرى أيضا أن هذا الحكم لا يقتصر على حالة التنفيذ ضد الضامن العيني الذي  المدني
لى الضامن المرهون المنقول، لنفس الأسباب المذكورة يرهن عقاره بديون أخرى، بل ينطبق أيضا ع

 أعلاه.
، نلاحظ أن محكمة التمميز العراقية ذهبت إلى حق المرتهن في تنفيذ الدين، سواء كان وفي هذا الصدد

المدين الحالي، أو لأنه حكم بأنه الضامن من النوع )يمكن للمرتهن بيع الدين إذا تمت تسوية الدين، 
، "لا يسمح لك بتأخير أو بيع المعاملات". "ن أو غيره بتأخير العطاء أو صفقة البيعولا يسمح للمرته

للمرتهن طلب "ا أنها قضت بان بأمر المحكمة(، كم يجوز إجبار المرتهن على تقديم كفالةإلا أنه 

 للدين اذا كان الراهن
ً
 لدين الغير بيع المرهون تسديدا

ً
 .(13)"قد رهن ماله ضمانا

 )الغير(.المحجوز لديه  .3

هو فرد مدين للمحجوز عليه أي للمدين الأصلي للدائن، ولا يكون له ثمة علاقة 

 من الحاجز والمحجوز عليه، ويرجع ذلك كونه يتطلب في المحجوز لديه 
ً

بالنزاع القائم بين كلا

 بدين أو 
ً
 فلا يقبل الحجز من ثم إذا لم يكن كذلك، ولا يهم أن يكون مدينا

ً
أن يكون مدينا

 م مال.بتسلي

يعد من الغير كل شخص يحتفظ باستقلاله وشخصيته بالنسبة للمدين إذا كانت 

لهذا الشخص الثالث سلطة بين المدين والش يء المطلوب الحجز عليه، بحيث لا يستطيع 

المدين الاتصال بالش يء إلا عن طريق هذا الشخص كالحارس أو المستأجر والمودع لديه، 

ثلا أن صاحب المعرض اذا لم يمتلك المعروضات، فإنه لا يعتبر والناقل، ووكيل التفليسه، فم

طرفا ثالثا ، لأنها مملوكه للعارض نفسه ، والعلاقة بين صاحب المعرض والعارض ليست 

سوى علاقة إيجار لا علاقة لها بالبضائع، لذلك لا يمكن أن يقع الاستيلاء على البضائع في يد 

 .(14)صاحب المعرض 

الأموال المودعة في الخزانة الحديدية للبنك، حيث يتم تأجير أيضا لا يمكن حجز 

الخزانة للعميل من قبل البنك، لذلك فإن التحفظ، الذي يمكن وضعه في وزارة المالية، هو 



 2023/ايلول/ 15العدد                                  مجلة إكليل للدراسات الانسانية

 (2ج)-(3العدد) -(4التصنيف الالكتروني مج)
1019 

 

 

تحفظ تحت يد المدين، وليس "حجز أموال المدين" مع طرف ثالث، ولكن حجز الودائع 

ث، لا ينبغي الخلط بينه وبين الإيداع مع المصرفية وفقا لأحكام تحفظ المدين مع طرف ثال

إيجار البنك والصندوق الحديدي، لأنه غالبًا ما يستخدم في مجال الودائع المصرفية لدى 

 .البنوك المودعة لديه

 ثانيًا: شروط تتعلق بالمال.

 الاموال التي يجوز الحجز عليها. .1

 المفرزة. ةالحجز على الملكية الخاص -

خصائص هذه الصورة مرئية تماما في القوة والخصائص، لأن الصورة المعتادة 

للممتلكات هي خاصية منفصلة، حيث يتحكم مالك واحد في ش يء معين، وجميع أموال 

المدين تخضع للحجز ، سواء كانت أموال المدين في يديه أو تحت يد طرف ثالث، سواء كانت 

 . (15) متنقلة أو عقارية، وحتى أموال معنوية

إذا كان المال يتحمله التأمين أو الرهن العقاري أو امتيازات الدائن الأخرى ، فإن 

هذه الحقوق لا تمنح الدائن الذي يمتلكه القدرة على الاستيلاء فقط ، بل تضمن له الحق 

، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان هناك وز الدائنين الآخرين لسداد ديونهفي تجا

 معين يجب اتباعه عند الاستيلاء على أموال المدين وبيعها؟ترتيب 

يلاحظ ان قـانون التنفيـذ العراقي لا يتطلب مراعاة ترتيب معين في الحجز على أموال 

( منه تنص على انه "إذا كانت اموال المدين متعددة فيحجز منها ما ٥٦المدين لان المـادة )

( من قانون تحصيل الـديون الحكومية رقم 10المادة )يكفـي لوفاء الدين والمصاريف"(. إلا أن 

يكن لديه أموال  لا يسمح بمصادرة الأموال غير المنقولة للمدين إلا إذا لم (م۱۹۷۷( لسنة )٥٦)

 . (16)منقولة أو لم تكن كافيه للوفاء بالديون 

وبما أن الترتيبات الواردة في قانون تحصيل الديون الحكومية لا تنطبق إلا لأداء 

 .  (17)الدين الحكومي، فمن الضروري أن يعالج المشرع أوجه القصور في قانون التنفيذ 

 الحجز على أنواع أخرى من الملكية -

أن الصورة المعتادة للملكية هي ملكية منفصلة، حيث ينتمي ش يء واحد فقط إلى 

أكثر شخص واحد بشكل مستقل وفردي، ولكن نظرا لأنه قد يحدث أن شيئا واحدا ينتمي إلى 

من شخص واحد، فإن كل واحد منهم يرتبط بحصة رمزية مشتركة بسبب أولئك في مجموعة 

مثل النصف أو الربع أو السدس. فالملكية في هذه الحالة هي ملكية مشتركة، دون تخصيص 

 .زء مادي منفصل من الش يء لكل منهاج
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 الملكية الشائعة

إذا ملك اثنان أو أكثر  1انه: "  ( من القانون المدني العراقي على١٠٦١نصت المادة )

 فهم شركاء فيه على الـشيوع تحـسب الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير 
ً
شيئا

 وله حق الانتفاع بهـا  2ذلك، 
ً
 تاما

ً
وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا

ن أنواع التصرف واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك مـ

 ولو بغير أذنهم".

من هذا يتضح أن الشريك المشترك يمكنه التصرف في أسهمه المشتركة، كتصرفات 

المالك بملكه، ويمكنه التصرف في كل أو جزء منه، بخلاف البيع أو الهدية أو أي نقل آخر 

  .تهمللملكية، وتعتبر أفعاله صالحة وفعالة ضد جميع الشركاء دون الحاجة إلى موافق

وبما أن الشريك اضطر إلى التصرف في أسهمه العادية، فسيتعين على دائنيه تنفيذ 

ديونهم بهذا السهم، وبما أن التنفيذ يقتصر على الأسهم العادية، فسيتم بيعها بالقوة لمالكها، 

 .  (18)ال مشتركة مع شركاء آخرين مكانهوسيحل المشتري محل مالك السهم ويصبح شريكا بأمو 

الإشارة إلى أن هناك حالتين تتطلب فيهما صلاحية التخلص من الأسهم  وتجدر 

 العادية الحصول على إذن من شركاء آخرين وهما:

: إذا تصرف الشريك في الأسهم العادية للعقار عن طريق البيع وكان المشتري الحالة الأولى

المباعة، حتى لو  أجنبيا عن الشريك وأرادوا منع دخوله بينهم، فلا يمتلك أي منهم الحصة

 .  (19)أجبروا المشتري عن طريق الشفعة 

أما ما إذا كان التصرف في الأسهم العادية هو بيع للًجنبي، والأسهم المباعة هي أسهم 

منقولة أو مجموع المبلغ، فقد خلا القانون المدني العراقـي مـن نص يعالج هذه المسألة إلا أن 

صري قد اعد لأي من الشركاء الآخرين وسيلة يحل بها بعض القوانين مثل القانون المدني الم

 وحبذا لو حذي المشرع العراقي حذو المشرع المصري.، (20)محل المشتري في الحصة المباعة 

يشير أحد جوانب الفقه إلى الحالة التي يبيع فيها الشريك الأسهم العادية  الحالة الثانية:

للًجنبي في حالة الخلط والاختلاط، ويتحقق الاختلاط عندما يخلط شخصان أموالهما 

بالاتفاق، أو عندما يخلطها أحدهما بإذن من الآخر، أو عندما يخلطها الأجنبي بإذنه، أما 

ن نفس الش يء دون إرادة صاحب المال، وفي كلتا الحالتين لا بالنسبة للخلط، فهو ما يحدث م

 عن بعضها البعض. ةيمكن فصل أو تمييز الأموال المختلطة أو المخلوط

يرجى ملاحظة أنه لا يجوز الاستيلاء على الأسهم العادية لأنه لا يمكن التخلص منها 

 جبارية.حتى بموافقة الشركاء الآخرين، كما في حالة القواسم المشتركة الإ 
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من القانون المدني العراقي على انه "ليس للـشركاء في مال ( ۱۰۸۱فقد نصت المادة )

شائع أن يطلبوا إزالة شيوعه إذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المـال يجب أن يكون 

 على الشيوع"(، 
ً
 الإجباري على نوعين، أصلي وتبعي: والشيوعدائما

 

 

 صلي:فبالنسبة للشيوع الإجباري الأ 

ويتحقق ذلك لاستخدام مجموعة من الأفراد، التي يتم تعيينها بشكل مستقل 

لخدماتها، أو بطريقة دائمة، على سبيل المثال، دفن الأسرة، وثائق لا يمكن تصوره لعقد مثل 

 . (21)هذه الحصص، لأنه من المستحيل التخلص منها 

 أما بالنسبة للشيوع الإجباري التبعي:

الأهم من ذلك من الناحية العملية، أنه يتم تحقيقه للعامة التي يتم تكليفها بتوفير  

عقار أو جزء من عقار واحد مملوك لشريك، عقار منفصل، والمشرع العراقي قلق بشأن تنظيم 

عدد من الأمثلة على توزيع الملحقات الإجبارية ممثلة في الأعلى والأسفل والجدار المشترك في 

من القانون المدني وان كافة هذه الحالات تكون خاضعة لحكم (1096، ۱۰۹۱و،۱۰۸۳)المواد: 

 . (22)لة عـن العقار الذي خصصت لخدمتهواحد متمثل في عدم جواز التنفيذ عليها مستق

 الاموال التي لا يجوز الحجز عليها. .2

قد حدد المشرع العراقي حالات عدم جواز الحجز على سبيل الحصر وهذا ما نصت 

( من 248( من قانون التنفيذ، بالإضافة لورود بعض الاختلاف في الماده )62عليه المادة )

 قانون المرافعات المدنية وتكون الاموال التي لا يجوز الحجز عليها كما يلي:

أموال الدولة والقطاع الاشتراكي هي تلك التي تكون الدولة مسؤولة عن سن القوانين  -

وتنفيذها والحفاظ على الحقوق ونشر العدالة، فلا يمكن التفكير في تجنب دفع ما يجب 

دفعه، وتخصص أموال الدولة للمصلحة العامة، ومصادرتها وبيعها يتعارض مع المصلحة 

 .(23)لدولة موثوقة، والتنفيذ يؤثر على هيبتها العامة، بالإضافة إلى أن ا

، ويرجع السبب في ذلك لعدم جواز بيع  -
ً
 صحيحا

ً
أي من الأموال والأعيان الموقوفة وقفا

 الموقوف بسب رصده للخدمة العامة.

ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيله من وارداته وهذا تأمين لمبدأ حماية المدين، "وحماية  -

إجازة حجز كافة واردات المدين يعرضه للهلاك ليس هو فقط، بل  الصالح العام، أي أن

 وعائلته أيضا مما يدفعهم لارتكاب الاعمال الممنوعة مما يؤثر على الصالح العام" .
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لعائلته والمدين، ما لم يكن الدين حول سعره، ومن الواضح أن  ةالأثاث المنزليه الضروري -

نية البشرية ومكانته الاجتماعية، وبدونها لا هذه الأموال مستبعدة من الاعتبار للإنسا

، ولم يحدد النص القانوني معنى الأثاث العيش بطريقة تتزامن مع الوقت يستطيع

 الضروري.

الآلات والأدوات اللازمة للمدين لأداء وظيفة أو صنعه ، ما لم ينشأ الدين من سعره وذلك  -

وظيفته ويفقد رزقه ويصبح معتمدا لأن الاستيلاء على هذه الآلات والأدوات يجعله يفقد 

 على المجتمع ، مما يسمح له بارتكاب الجرائم وانتهاك المصلحة العامة.

لا ينبغي أن تؤخذ الكتب المتعلقة بمهنة المدين في الاعتبار ، لأن إخراجها من أيدي المدين  -

كتب عن طريق الرهن أو البيع يمكن أن يؤثر على إنتاجه، بدلا من ذلك ، نعتقد أن ال

، والتي توحدها الآلات والأدوات اللازمة للمدين المتعلقه بمهنة المدين هي أكثر أهمية من

 السبب والنتيجة.

عدد الأدوات اللازمة لممارسة عمل الفلاح، والبذور التي يحفظها، والأسمدة والحيوانات  -

المواد المستخدمة في الأرض والزراعة ، وما يكفي للعيش مع عائلته من محاصيل أرضه و 

 اللازمة لحياته.

 من الدولة،  -
ً
 أو اجورا

ً
ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات لكل من يتقاض ى راتبا

نعتقد أن المشرع يأخذ في الاعتبار الوضع المعيش ي لذوي الدخل المحدود في العراق مع هذا 

 الاستثناء.

 .الاوراق التجارية القابلة للتداول  -

ئط واللوحات الفنية الأخرى قبل الطباعة، لتشجيع المؤلف اثار المؤلف والصور والخرا -

 ورفع مستوى البحث والفن.

العلامات المميزة، والألقاب التجارية، وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية، ولكن تم  -

( 21من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ) (17إبطال هذا الحكم بموجب المادة )

م الاستيلاء عليها من قبل متجر تجاري يحتوي على البضائع التي م، فقد يت1951لسنة 

 .ةتحمل تلك العلام

مسكن المدين أو الشخص الذي كان يعيله بعد وفاته، ما لم يكن مرهونا أو ينشأ الدين  -

 من ثمنه.
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التي لا تتجاوز حاجته أو حاجة الناس الذين  كان  عقارات المدين التي يعيش من أيراداتها -

 .(24) يعيلهم  بعد وفاته ، إلا إذا كان مرهونا أو نشأ الدين من ثمنه 

العقار بالتخصيص لايجوز حجزه الا وفقًا للعقار الذي خصص له، وهو المنقول الذي يخصص  -
 .لخدمة عقار

المخصصة للرعاية الاجتماعية كذلك من الاموال التي لايجوز الحجز عليها هي ألاموال  -

،فهذه الاموال تمنح كمعونه للًشخاص الذين هم بحاجتها لكي تحسن من وضعهم 

( لسنة 11( من قانون الحماية ألاجتماعية رقم )27المعاش ي ،وهذا مانصت عليه المادة )

 " لايجوز التنازل عن ألاعانة أو الحجز عليها"   2014

ا: شروط تتعلق بالحق.
ً
 ثالث

 يكون الحق ثابت الوجود:أن  .1

يجب أن يكون الحق موجودا، فلا يمكن حجز ما يملكه المدين مع طرف ثالث إذا 

اعترض المدين على الحق ، وإذا كان الفعل التنفيذي في نزاع خطير حول وجود الحقوق، وان 

تقييم خطورة هذا النزاع يخص المحكمة الأساسية، وليس الرئيس التنفيذي، فلا يجوز 

 يلاء على ما يملكه المدين لدى طرف ثالث. الاست

مما سبق، لا يجوز الاستيلاء على ما يمتلكه المدين مع طرف ثالث بحكم تهديدي، 

لأنه حكم تهديدي وليس حكما حازما، ويجوز إعفاء الإدانة من هذه الغرامة أو استبعاده أقل 

نتيجة التقصير في التزامات من ذلك عند النظر في التقييم النهائي للضرر الذي لحق بالدائن 

 .(25)المدين أو التأخير في التنفيذ 

 أن يكون الحق معين المقدار:  .2

يعتبر الحق معينا إذا كان يتعلق بنوع معين أو مبلغ معين، ولا يعترض المدين على 

التعيين في هذه الحالات، وتستند متطلبات تحديد المبلغ إلى حقيقة أن المدين له الحق في 

إجراءات التنفيذ من خلال أداء ما هو مطلوب، ويتطلب التنفيذ عن طريق حجز و  التهرب من

بيع أموال المدين إلى حد كاف للوفاء بالتزاماته وتعليق البيع إذا وصلت العائدات إلى الوفاء 

 الكامل.

 أي حال الأداء:  .3
ً
 أن يكون الحق مستحقا

، فاذا كان الحق احتماليا وبما أن حق الدائن )الحاجز( يجب أن يدفع مقابل الأداء

أو معلقا على شرط ، فإنه غير قابل للتنفيذ ، وبما أن المدين غير ملزم بسداد الدين قبل 

ووفقا لهذا  0الموعد المحدد، فإن عدم أدائه لا يعتبر اعتداء على الحقوق الموضوعية للدائن 
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 يضاف إلى مده الشرط، لا يسمح بتنفيذ التزام معلق على شرط قبل استيفاء الشرط ولا 

معينة إلا عندما تأتي المده، وإذا كان التنفيذ معلقا على أداء الالتزام المقابل للدائن، فلا 

يسمح له بأداء ذلك الالتزام؛ حيث يجب أن يثبت أنه فعل ذلك، وإلا فإن الحقوق التي هي 

 .(26)موضوع طلب الحجز ليست للًداء 

ز أموال المدين" لدى الغير والإجراءات المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لـ"حج

 الخاصة بالحق.

قد ثار خلاف فيما يتعلق بالطبيعة القانونية ل"حجز مال المدين" لدى الغير؛ حيث 

يتسم "حجز ما للمدين" لدى الغير على أن تكون بدايته بالحجز ألاحتياطي إلى أن ينتهي فيما 

مال المدين،  ولكون كافة أموال المدين  بعد بالحجز التنفيذي المؤدي للتنفيذ الجبري على

تدخل ضمن الضمان العام، فيكون للدائن الاختيار في سبيل استيفاء حقه أي مال من اموال 

المدين سواء ان كان هذا المال ثابت او منقول والذي يكون بحيازة الغير من اجل التنفيذ عليه 

الأموال محل الحجز عن باقي  بعد أن يتم اتخاذ إجراءات الحجز، مما يترتب عليه فصل

أموال المدين الأخرى، وهي يقتصر عليها التنفيذ، كما أنه ليس من الممكن أن يكون الحجز 

على مال المدين إلا بمقدار دين الحاجز، وهو ما يعد بمثابة "استيفاء الدائن لحقه من هذه 

 الأموال المحجوزة وهو ثمرة "حجز ما للمدين" لدى الغير" .

 لأول: الطبيعة القانونية لـ"حجز أموال المدين" لدى الغير.المطلب ا

"ويعني تحديد طبيعة حجز أموال المدين لدى طرف ثالث )الغير( ومعرفة ما إذا كان 

 هذا الحجز يعتبر حجز أحتياطي ام تنفيذي" .

تتجلى أهمية الإجابة على هذا السؤال في النتائج التي تلي اعتماد التدابير المؤقتة  

أقل خطورة من تدابير التنفيذ التي تهدف إلى التحقيق الفعلي لهذا الضمان، لأنها  تكون 

تهدف فقط إلى الحفاظ على أمن الدائنين، وعلى هذا الأساس، فأن الإجراء لا يتم تنفيذه إلا 

إذا كان لدى الدائن سند قابل  للتنفيذ، أما إذا كان الإجراء تحفظي، فلا ش يء من هذا 

 ضروري.

يد مسألة السؤال وأهميته، نقترح الإجابة على الأسئلة المطروحة هل يعتبر بعد تحد

 "حجز أموال المدين" لدى الغير إجراء أحتياطيا أم تنفيذيا؟

 .(27) وللإجابة على هذا التساؤل لا بد من التطرق للنظريات التالية:

 أولا: النظرية الأولى: "حجز ما للمدين" لدى الغير إجراء تحفظي.
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ذه النظرية الى أن حجزما للمدين لدى الطرف ثالث هو مجرد إجراء تذهب ه

يتمثل الأول كون الغرض من هذا التحفظ هو حماية الدائن  تحفظي على أساس هذا البيان:

من احتمال إفلاس المدين، وعندما يعلن الدائن تحفظا، فإنه ينوي توفير بعض عناصر الملاءة 

 المالية لمدينه بشكل أساس ي.

الثاني في دعم هذه الفكرة هو موقف المشرع نفسه، الذي نص على أن  ويتمثل

 الدائن يمكنه التوقيع على هذا الحجز حتى لو لم يكن لديه سند تنفيذ لذلك، فإن الحجز

 .الاحتياطي هو إجراء احترازي 

 ثانيًا: النظرية الثانية: "حجز ما للمدين" لدى الغير إجراء تنفيذي:

أن "حجز ما للمدين" لدى الغير هو إجراء تنفيذي، لأن الأثر تذهب هذه النظرية إلى 

الأول للحجز وهو منع المحجوز لديه من الوفاء للمحجوز عليه ليس سوى الهدف الثانوي 

للحاجز، أما هدفه الأول والنهائي فهو نزع ملكية الحق ، وتأكيد أهمية هذا الهدف هو أنه إذا 

يتم تحديد ديونه بالمبلغ، فسيقوم القانون بالتوقيع لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي أو لم 

م، "اذا  1980( لسنة 45( من قانون التنفيذ العراقي رقم )81على الحجز؛ فقد نصت المادة )

 في ملف تنفيذي، فعلى المنفذ العدل تأشير الحجز في السجل 
ً
 منفذا

ً
كان المحجوز دينا

صفحة الأولى منه، فاذا تم صرف المبلغ المختص لذلك الملف وعلى نفس الملف أيضا، وفي ال

 مسؤولية الغير عن ذلك المبلغ" 
ً
 لذلك، فيكون المنفذ العدل مسؤولا

ً
، وفي (28)المحجوز خلافا

 13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 327القانون المقارن تنص المادة )

ن دينه غير معين المقدار فلا يجوز م،"اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كا1968لسنة 

 
ً
 مؤقتا

ً
" 000الحجز الا بأمرمن قاض ي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا

وبذلك من أجل تيسير إجراءات التنفيذ، فأنه قد أجاز الحجز ابتداء مع الإعفاء من شرط 

 القول بأن 
ً
السند التنفيذي أمر وجود السند أي هو إعفاء مؤقت، وعلى ذلك فليس صحيحا

  
ً
 تنفيذيا

ً
 .(29)غير لازم على الإطلاق. وبذلك يكون هذا الحجز حجزا

ا: النظرية الثالثة: "حجز ما للمدين" لدى الغير إجراء ذوطبيعة مختلطه:
ً
 ثالث

تذهب هذه النظرية إلى أن "حجز ما للمدين" لدى الغير إجراء ذو طبيعة مختلطة 

.فهو يبدأ كإجراء تحفظي ثم 
ً
 يصبح إجراء تنفيذيا

وطبقا لهذه النظرية فإن بدء إجراءات "حجز ما للمدين" لدى الغير لا يحتاج إلى 

وجود سند تنفيذي بيد الدائن. ولكن "حجز ما للمدين" لدى الغير الذي بدء كإجراء تحفظي 



1026 
 2023//ايلول 15العدد                                 مجلة إكليل للدراسات الانسانية

 (2ج)-(3العدد) -(4التصنيف الالكتروني مج)
 

 

لا يبقى هكذا التحفظية إجراءات مؤقتة بطبيعتها. لذلك فإن "حجز ما للمدين" لا بد أن 

 .(30)يتحول إلى تنفيذي ولا بد من توافر المتطلبات والإجراءات المعتادة لاتخاذ هذه الإجراءات  

وقد ظهرت هذه النظرية كتعبير عن الواقع العملي الذي تطلبه ظروف النهضة 

الصناعية المستمرة؛ حيث توفر هذه النظرية حماية عاجلة للدائنين من خلال السماح لهم 

 0الأموال المستحقة على الآخرين والوفاء بحقوقهمبالاستيلاء على 

 

 المطلب الثاني: إجراءات "حجز أموال المدين" لدى الغير. 

تناول المشرع العراقي عن الحجز على ما لدى المدين مع شخص آخر، وإسناد 

(، والحجز على ما لدى 81: 75الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون التنفيذ في المواد من )

المدين مع شخص آخر يتم توقيعه من قبل الدائن لما للمدين حقوق وممتلكات منقولة تحت 

 تصرف الآخرين أو بشكل مستقل عن حيازة المدين من اجل استيفاء حقه منها.

وأن ما يمتلكه المدين مع الآخرين يمكن أن يكون أموالا عادية، أو أنواع خاصة من 

، والسندات، والديون المنفذة، وما إلى ذلك؛ حيث يتم المال، مثل بدلات الإيجار، والأسهم

تمثيل الطرف الثالث من قبل كل من المستأجرين ومصدري السندات والمنفذين العدليين، 

ولا بد من الإشارة لكون هذا النوع من الحجز التنفيذي يتم تصديقه على المنقولات دون 

ات شكلية قد حددها قانون التنفيذ، العقار، كون العقار العائد للمدين يتم حجزه بإجراء

 .(31) حتى وأن كان العقار في حيازة الغير

ويكون الحجز لدى ثالث لا يكون من ناحية الماهية والكيان القانوني نوع آخر، ولا 

يكون الحجز مقتصر فقط على الحجز التنفيذي، بل انه حجز تنفيذي وقت مباشرة إلى 

ياطي فأنه يكون متى  ما يكون الهدف منها حفظ المال تحصيل دين الحاجز، وأما الحجز الاحت

 .(32) المحجوز 

حيث تبدأ إجراءات الحجز على ما للمدين لدى الغير عن طريق التبليغ  الاخير بقرار 

الحجز، وأنه يفهم بان لا يُسلم الأموال المذكورة لأي فرد، ويكون هو المسؤول عنها، ولا يحق 

المنفذ العدل، ويكون له أن يبدي بما يشاء من البيانات له حق التصرف إلا بقرار من قبل 

 .(33)واعتراضات وينظم الموظف القائم بالتنفيذ محضر بهذا 

، ص، حتى لو كان خارج مكان الإقامةويمكن تسليم الورقة اللازمة لنفس الشخ

، ولكن أيضا يمكن تسليم به أو الأشخاص العاملين في خدمتهوليس فقط لزوجته أو أقار 

، فإنه ليس مسؤولا القة لموظفيه في مكان عمله، وإذا أنكر الغير أن المدين لديه أمو الور 
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بشكل مباشر من قبل منفذ العدل عن الحجز المخطط له ، ولا يعتبر الحجز حقيقة واقعة ، 

 .(34)ويجب على الدائن مراجعة المحكمة المختصة في هذا الصدد

يكون خاص بالمدين، فلا بد من أن  وفي حالة إذا صادق الغير على وجود مال لديه

يبين )جنسه، ونوعه، ومقداره، وأن يسلمه إلى مديرية التنفيذ في حالة الطلب، وفي حالة أن 

لم يفعل هذا، هنا يتم حجز المال وما يعادل من قيمته من أموال الغير، ويكون بقرار من 

 . (35)المنفذ العدل على أن يُباع تبعًا لإحكـام هــذا القانون 

حيث لم يعالج قانون التنفيذ في الوقت الحالي حالة سكوت الغير، وعلى هذا يذهب 

( من قانون المرافعات، بينما قد ذهب ٢٤٣رأي لاعتباره إقرار وذلك بالاستناد إلى نص المادة )

رأي آخر إلى أنه أنكار، والسبب في ذلك لكونه لا ينسب إلى ساكت قول وان ما جاء في قانون 

 .(36)عد حكم استثنائي لا يجوز القياس عليه المرافعات ي

 المبحث الثالث: آثار "حجز أموال المدين" لدى الغير.

فأن الآثار المترتبة على الحجز بشكل عام تعد واحدة في كافة أنواع الحجز سواء أن 

كان الحجز هذا وارد على أموال المحجوز عليه المنقولة أو غير المنقولة، أو حتى الأموال 

 عن ذلك الواق
ً
عة تحت يد الغير، وسواء أن كان هذا الحجز احتياطي أم تنفيذي، فضلا

يوجد آثار خاصة من الممكن أن تترتب عند إجراء حجز معين، وذلك لطبيعة المال المحجوز، 

 أو وفقًا لما تتطلبه المصلحة العامة في الحفاظ على حقوق الدائنين.

 التصرف في المال.المطلب الأول: انقطاع التقادم وعدم نفاذ 

 الفرع الأول: انقطاع التقادم.

وأن المطالبة التي تقطع التقادم هي أمام القضاء فالمطالبة الودية ولو كانت مسجله 

أو بإنذار رسمي أو أمام كاتب عدل لا تعد من قبيل المطالبة القضائية، ويقوم مقام المطالبة 

أمام الحارس القضائي الذي عينته القضائية كل إجراء مماثل كتقدم الدائن لطلب حقه 

المحكمة على أموال المدين أو في حالة توزيع أموال المدين ويقطع أيضا بالحجز على أموال 

 المدين كما يقطع التقادم بتدخل الدائن في الخصومة كشخص ثالث. 

وانه من المتفق عليه أن الحجز التحفظي ما هو إلا مجرد إجراء قضائي مترتب عليه 

ا عدة من 
ً
الأمور التي منها قطع تقادم حق الدائن قبل مدينه غير أن قد أثارت المسألة خلاف

كبير فيما يتعلق ب"حجز ما للمدين" لدى الغير، ونكون بصدد حقين متعلقان بهذا النوع من 

 .(37) الحجز وهما:

 حق الدائن الحاجز في ذمة الشخص الثالث المحجوز لديه. -
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 مة المحجوز لديه فأي الحقين يقطعه التقادم.حق المـدين المحجوز عليه في ذ -

فهناك من يذهب إلى أن التقادم لا ينقطع بمجرد أن يتم الحجز، أي تبليغ الحجز 

للمحجوز لديه، بل انه لا بد من ضرورة تبليغ المحجوز عليه، كون التقادم ينقطع بالعمل 

موجه للمدين الذي يكون  الموجه إلى المدين نفسه، وتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه لا يعد

محجوز عليه بل إلى الغير، ولكن من الممكن انقطاع التقادم بأي إجراء قضائي كان يقوم به 

الدائن من أجل التمسك بحقه، وبصرف النظر عما إذا كان هذا الإجراء موجه للمدين 

لمحافظة بذاته، أم إلى الغير، طالما أن الهدف من هذا الإجراء القضائي التمسك بحقه، وبا

 عن هذا فأن تقرير المحجوز لديه بما يكون في ذمته من حيث طبيعته يعد 
ً

عليه، ويكون فضلا

بمثابة إقرار بالحق من طرف مدين المدين عن حق في ذمته لمصلحة الدائن صاحب هذا 

الحق، فأن إقرار المدين بالحق صراحة أو حتى بالدلالة فأنه يقطع مرور الزمن المقرر لعدم 

 لدعوى.سماع ا

م، على أنه 1980( لسنة 45( من قانون التنفيذ العراقي رقم )113فقد نصت المادة )

" إذا تحقق للمنفذ العدل مض ي مدة التقادم القانونية على الحكم أو المحرر المودع للتنفيذ، 

 بإيقاف التنفيذ" وتنص المادة )
ً
( من ذات القانون على " أن تسري 115فعليه أن يتخذ قرارا

ذار القانونية التي توقف التقادم أو تقطعه المنصوص عليها في القانون المدني، على الأع

 التقادم المنصوص عليه في هذا القانون.

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 351وفي القانون المقارن نصت المادة )

ا الإجراءات أن يحكم م،على أنه "يجوز لقاض ى التنفيذ في أية حالة تكون عليه1968لسنة  13

بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه 

رغم الحجز في حالة إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 

 .(38) ("٣٣٣ة )( أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في الماد٣٣٢)

 الفرع الثاني: عدم نفاذ التصرف في المال المحجوز.

إن عدم قابلية تنفيذ إجراءات المدين في الأموال المضبوطة يعني أن الإجراءات التي 

يبرمها المدين فيما يتعلق بالمال ليست فعالة في مواجهة الدائن، وهذا الحظر يتعلق فقط 

 .(39)ولا يمتد إلى امواله الاخرى  ةبأموال المدين المحتجز 

يجادل بعض الفقه بأن الإجراءات التي يبرمها المدين )المحجوز عليه في أمواله 

المحجوزة( يعد تصرف صحيح منتج لأثاره القانونية بين أطرافه، إلا أنه لا يكون نافذ في 

الحجز التحفظي مواجهة الدائن، ويحتجون بهذا القول على أنه في حالة أن ترتب على إيقاع 
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تجميد للًموال الواقع عليها الحجز، ولكن على الرغم من هذا إلا أنه لا يؤدي لإخراج الأموال 

تلك من ملك المحجوز عليه، وبالتالي يظل حقه قائم عليها باعتبار انه مالك لها، ولا يعد 

ء على التصرف الواقع من قبل المحجوز عليه في المال محل الحجز تصرف في ملك الغير، 
ً
فبنا

 هذا يعد التصرف صحيح بين أطرافه، إلا أنه يبقى غير نافذ في مواجهة الدائن.

فأن "حجز ما للمدين" لدى الغير يكون من الطبيعة القانونية فأنه يحق للدائن 

الحاجز هو حق قائم بذاته يكون مستقل تمامًا عن الحقوق الخاصة به في المحافظة على 

لدائن في هذه الحالة الأخيرة أي من الوسائل التي رخصها المشرع الضمان العام، ويستعمل ا

له كالدعوى الغير مباشرة، والدعوى الصورية، وكذلك دعوى عدم نفاذ التصرف، وأنه من 

الملاحظ أنه في دعوى عدم نفاذ التصرف يقوم المدين بالتصرف في مال له في الوقت الذي 

وعليه يكون للدائن حق رفع الدعوى لوقف نفاذ  تكــون الــديون أحاطت بما له من أموال،

التصرف في حقه مع أن التصرف بين المدين والمتصرف إليه يكون نافذ، وهنا يلاحظ 

الاختلاف الجوهري بين "حجز ما للمدين" لدى الغير وبـين الوسائل المشروعة الأخرى مثل 

 .(40)الضمان العام

 ار المحجوز عليه حارس للأموال المحجوزة.المطلب الثاني: حبس الأموال المنقولة واعتب

الفرع الأول: الأموال المنقولة والأعيان التي للمحجوز عليه تحت يد المحجوز لديه وعدم 

 الوفاء للمحجوز عليه.

إذا تم إبلاغ المحجوز لديه بورقة الحجز من قبل المحكمة فإنه يترتب علــى ذلك 

، فإنه يتناول كل  حبس المال المحجوز، إذا كان الحجز على مال
ً
معين، أما إذا كان الحجز عاما

حق للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، وكل ما يستحق لــه في ذمته إلى وقت التقرير بما في 

م، "اذا تحقق للمنفذ  1980( لسنة 45( من قانون التنفيذ رقم )27الذمة، فنصت المادة )

يس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار، العدل من جهة ذات اختصاص أن المطلوب تبليغه ل

 للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف 
ً
فيقرر تبليغه بالنشر تاريخا

 لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره، فاذا انقضت 
ً
المدين بالحضور خلال خمسة عشر يوما

 عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ 
ً
الجبري، ويراعى في التبليغات هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا

(: من ٣٣٢الأخرى المدد التي ينص عليها هذا القانون"، وفي القانون المقارن نصت المادة )

م، على أن "يكون إبلاغ 1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  رقم 

يه مع تعيين موطن الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لد

مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه، ويجب 
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إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم 

 .(41)يكن" 

للوفاء بما في ذمته فأنه يمتنع على المحجوز لديه بعد تبلغيه بقرار الحجز الخاص 

للمحجوز عليه، وأن منعه من تسليمه للًموال المنقولة التي بذمته، بل انه لا بد من أن 

يُسلمها لدائرة التنفيذ، أو أن يقدم إقرار عنها، ففي حالة أن لم يسلمها لدائرة التنفيذ، أو أن 

بلغ الذي يعود السبب يُعدها إلى المدين فأنه قد يصبح هو المسؤول أمام الدائن الحاجز بالم

 .(42)في الحجز ما لم يقدم عذر مقبول 

 

 للأموال المحجوزة.
ً
 الفرع الثاني: اعتبار المحجوز لديه حارسا

لسنة  13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ٣٤٥تنص المادة )

م، على أن " للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من 1968

  .(43)المصاريف بعد تقديرها من القاض ي" 

ة، ويستنتج من هذا النص أن الشخص المحتجز هو الوص ي على الأموال المعني

ويجب عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على هذه الأموال، فلا يمكن لأمين الحفظ 

التصرف في هذه الأموال، حتى لو كان هذا التصرف مصرحًا به ، وهو مسؤول عن التكاليف 

 والنفقات التي يتم إنفاقها للحفاظ على هذه الأموال.

ز، يمتنع عن الوفاء بهذه الأموال أو لذلك، بمجرد إبلاغ المحتجز لديه بورقة الحج

إعادتها إلى للمحجوز عليه، ويطلب منه العمل كوص ي على هذه الأموال، ولا يعمل بهذه 

القاعدة إلا في حالة إذا كان المال المحجوز أسهم أو سندات أو نقود أو أعيان منقولة، أما في 

ذه الحالة يصبح ملزم بهذا الدين، حالة إذا كان المحجوز دين وقام المحجوز لديه بالوفاء في ه

  .(44)ويكون هذا لصالح الدائن الحاجز ويمكن لهذا الأخير التنفيذ على أمواله  

 الخاتمة: 

بعد الانتهاء من هذه الدراسة بعون الله سبحانه وتعالى، يعتبر "حجز أموال المدين" 

لدى الغير، ضمانة قانونية للدائن الذي بيده سند تنفيذي أو لديه مسوغات ظاهرة، تثبت 

قيام الدين في ذمة مدينه يستعملها في غفلة من هذا الأخير ودون علمه، متى علم بأن لهذا 

ادية أو أسهما أو "حصص أرباح في الشركات أو سندات مالية أو ديونا ولو لم المدين أموالا م

يحل أجل استحقاقها، ويستصدر هذا الحجز بموجب حكم قضائي يصدر من رئيس المحكمة 
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التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال" ، يمكننا استخلاص أهم الاستنتاجات التي توصلنا 

 لى النقاط التالية:إليها والاقتراحات التي قد تؤدي إ

 النتائج:

الحجز يعرف بأنه استيفاء الدائن لحقه مباشرة من المال الواقع تحت الحجز، وحق  -

 الدائن في الحجز يكون قائم بذاته مستقل عن حقه في استعمال حقوق المدين.

من أبرز وظائف الحجز على أموال المدين لدى أطراف ثالثة ، هو منع المدين من التصرف  -

 لدى الغير حتى يستطيع الحاجز أستيفاء حقه منها. ةاله المحجوز في أمو 

يعتبر "حجز مال المدين" لدى الغير إجراء مشابها للتحفظ، حيث يتم الجمع بين كلا من  -

الحجز والتحفظ بالطابع الوقائي للإجراءات المتخذة، لكن "حجز أموال المدين" لدى الغير 

يؤدي الى التنفيذ ألاجباري على  بالتنفيذ ، مما يتميز بحقيقة أنه يبدأ بالتحفظ وينتهي

 .اموال المدين

وز ذلك أذا كان ولكن قد لايج ،المدين، متى ما تحققت ألمديونية يقع الحجز على أموال -

، أو عندما يتمتع المدين بحصانة دبلوماسية ، ولكن المشرع هنا قد أخطأ المدين هو الدولة

فكيف لنا أن نفرق بين ألاشخاص في الثواب لأنه الجميع متساوون أمام القانون، 

  .والعقاب

 التوصيات:

تخصيص قاض ي للتنفيذ في المحاكم العامة يختص بالإشراف على كافة الأمور المتعلقة  -

بالتنفيذ، على أن يتم الإسراع في اتخاذ هذا الإجراء من اجل مواكبة التطورات التي 

 يشهدها النظام القضائي.

نصوص المواد القانونية ، وجعلها تتناسب مع روح العصر بشكل إعادة النظر في بعض  -

 أكبر ولأجل ضمان عدم تعسف المدين في استعمال حقه بما يضر بمصلحة الدائنين.

 ،لمدين التي سوف يقع الحجز عليهايجب أن يراعي قانون التنفيذ ترتيب معين  لأموال ا -

 .وحبذا لو عالج المشرع هذا النقص

ا كانت أموال المدين المطلوب حجزها مختلطة ، فقد ذهب الفقه الى يجب مراعاة أنه أذ -

، بغير أذن الشريك مع خلو التشريع من هذا الحكم ،وحبذا جواز الحجز عليها وبيعها عدم

 .لو عالج المشرع ذلك   
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 الهوامش:

                              
للمـــــــدين" لــــــــدى الغيـــــــر فـــــــي قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــة الجزائــــــــري، ( عمـــــــر بـــــــن ســـــــعيد، "حجـــــــز مـــــــا 1)

 م.2014، جامعة خنشلة، الجزائر، 5مج 

( عبـــــــد الـــــــرحمن بـــــــن رجـــــــاء عبـــــــد الـــــــرحمن الزعبـــــــي، "حجـــــــز مـــــــال المـــــــدين" لـــــــدى الغيـــــــر، رســـــــالة ماجســـــــتير، 2)

 م.2016الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، الأردن، 

، ورد ذكــــــــــــــره فــــــــــــــي كتــــــــــــــاب آدم وهيــــــــــــــب النــــــــــــــداوي، المرافعــــــــــــــات 157، ص 2، ط 1ط، ج ( المعجــــــــــــــم الوســــــــــــــي3)

 .311المدنية، مكتبة السنهوري، العراق، )ب، ت(، ص 

، مكتبـــــــــة الســـــــــنهوري، العـــــــــراق، 1، ط 1980( لســـــــــنة 45( ســـــــــعيد مبـــــــــارك، أحكـــــــــام قـــــــــانون التنفيـــــــــذ رقـــــــــم )4)

 .135م، ص 1989

ر، "حجـــــــــز مـــــــــال المـــــــــدين" لــــــــدى الغيـــــــــر فـــــــــي النظـــــــــام ( عبــــــــد الـــــــــرحمن بـــــــــن رجــــــــاء بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن المويشــــــــي5)

 م.2016السعودي مقارنة بالنظام الاردني، الجامعة الاردنية، كلية الدراسات العليا، عمان، 

، مجلــــــــــة جامعــــــــــة دمشـــــــــــق، 1، ع 18( جمــــــــــال الــــــــــدين مكنــــــــــاس، "حجــــــــــز مــــــــــا للمـــــــــــدين" لــــــــــدى الغيــــــــــر، مــــــــــج 6)

 .292م، ص 2002سوريا، 

 .39م، ص 2000دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  ( أحمد هندي، الصفة في التنفيذ،7)

( مـــــــن قـــــــانون المرافعـــــــات المصـــــــري ۳۷۱( وحبـــــــذا لـــــــو قـــــــام المشـــــــرع العراقـــــــي بـــــــالنص علـــــــى مـــــــا ذكرتـــــــه المـــــــادة )8)

 م .۱۹۹۹( لسنة ۱۸رقم )

، منشــــــــــأة دار المعــــــــــارف، 1( نبيــــــــــل عمــــــــــر، دعــــــــــوى اســــــــــترداد المنقــــــــــولات المحجــــــــــوزة فــــــــــي المــــــــــواد المدنيــــــــــة، ط 9)

 .694م، ص 1999ة، مصر، الاسكندري

، مكتبــــــــة الســــــــنهوري، العــــــــراق، 1، ط 1980( لســــــــنة 45( ســــــــعيد مبــــــــارك، أحكــــــــام قــــــــانون التنفيــــــــذ رقــــــــم )10)

 .83م، ص 1989

( شــــــــــــامل رشــــــــــــيد ياســــــــــــين الشــــــــــــيخلي، عــــــــــــوارض الاهليــــــــــــة بــــــــــــين الشــــــــــــريعة والقــــــــــــانون، بغــــــــــــداد، العــــــــــــراق، 11)

 .18م،  ص 1974

 المدني العراقي. ( من القانون 1341، 1306(  نصت المادة )12)

م(، منشـــــــــــــور فـــــــــــــي 1977/  4/  30( مـــــــــــــن الهيئـــــــــــــة العامـــــــــــــة الاولـــــــــــــى منشـــــــــــــور بتـــــــــــــاري  )12( القـــــــــــــرار رقـــــــــــــم )13)

 .8، س 2مجموعة الاحكام الدولية، ع 

 .260م، ص 1987( فتحي والي، التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، مصر، 14)

ة، المؤسســـــــــة الحديثـــــــــة للكتـــــــــاب، طـــــــــرابلس، ( نزيـــــــــه نعـــــــــيم شـــــــــلالا، الحجـــــــــز لـــــــــدى ثالـــــــــث، دراســـــــــة مقارنـــــــــ15)

 .7م، ص 200

 م، لتحصيل الديون الحكومية العراقي. 1977( لعام 56(من القانون رقم )10(  المادة ) 16)

م، ص 2008( عبــــــــد البـــــــــاقي البكــــــــري، المـــــــــدخل لدراســـــــــة القــــــــانون، مكتبـــــــــة الســــــــنهوري، بغـــــــــداد، العـــــــــراق، 17)

261. 
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 .139م، مرجع سابق، ص 1980( لسنة 45فيذ رقم )(  سعيد مبارك، أحكام قانون التن18) 

 ( من القانون المدني.1129(، والمادة )1128( المادة )19)

 م.1948( لسنة 131( من القانون المدني المصري رقم )833( المادة )20)

 .133( محمد طه البشير، الحقوق العينية الأصلية، مرجع سابق، ص 21)

 .140م، مرجع سابق، ص 1980( لسنة 45تنفيذ رقم )( سعيد مبارك، أحكام قانون ال22)

 .65م، ص 1962، بغداد، العراق، 1(  جودت سليم الأيوبي، شرح قانون التنفيذ، ط 23)

، الـــــــدار الجامعيـــــــة للطباعـــــــة 2( أحمـــــــد أبـــــــو الوفـــــــا، إجـــــــراءات التنفيـــــــذ فـــــــي المـــــــواد المدنيـــــــة والتجاريـــــــة، ط 24) 

 .153م، ص 1980والنشر، بيروت، لبنان، 

م،  ص 1966(  نصـــــــرة منـــــــذر حيـــــــدر، طـــــــرق التنفيـــــــذ الجبـــــــري، مطـــــــابع فتحـــــــي العـــــــرب، دمشـــــــق، ســـــــوريا، 25)

217 . 

م، 1987(   فتحــــــــي ولــــــــي، التنفيــــــــذ الجبــــــــري، دار النهضـــــــــة العربيــــــــة للطباعــــــــة والنشــــــــر، بالقــــــــاهرة، مصـــــــــر، 26)

 . 131ص 

معــــــــــة دمشــــــــــق، ، مجلــــــــــة جا8، مــــــــــج 1(  جمــــــــــال الــــــــــدين مكنــــــــــاس، "حجــــــــــز مــــــــــا للمــــــــــدين" لــــــــــدى الغيــــــــــر، ع 27)

 . 298م، ص 20002سوريا، 

  م. 1980( لسنة 45( من قانون التنفيذ العراقي رقم )81المادة )( 28)

 م1968لسنة  13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 327المادة )( 29)

مقارنـــــــة، رســـــــالة عبـــــــد الهـــــــادي فـــــــالح رحيـــــــل البلـــــــوى، الحجـــــــز علـــــــى أمـــــــوال المـــــــدين لـــــــدى الغيـــــــر، دراســـــــة ( 30)

 31م، ص 2012ماجستير، جامعة مؤتة، عمادة الدراسات العليا، الاردن، 

( المحــــــــــامي نزيــــــــــه نعــــــــــيم شــــــــــلالا، الحجــــــــــز لــــــــــدى ثالــــــــــث، دراســــــــــة مقارنــــــــــة، المؤسســــــــــة الجديثــــــــــة للكتــــــــــاب، 31) 

 م.2001طرابلس، 

 م.1980( لسنة 45( من قانون التنفيذ العراقي رقم )75المادة )(  32)

 م.1969( لسنة 83( من قانون المرافعات العراقي رقم )18)المادة ( 33)  

 م.1980( لسنة 45( من قانون التنفيذ العراقي رقم )78، 77، 76( المواد )34)

، مكتبــــــــــــــة الســــــــــــــنهوري، 1م، ط 1980( لســـــــــــــنة 45(  ســـــــــــــعيد مبــــــــــــــارك، أحكــــــــــــــام قـــــــــــــانون التنفيــــــــــــــذ رقــــــــــــــم )35)

 .198م، ص 1989بغداد، العراق، 

، مجلـــــــة الكوفـــــــة، العـــــــراق، بـــــــدون ســـــــنة 7رفـــــــي، الحجـــــــز علـــــــى أمـــــــوال المـــــــدين، ع ( عمـــــــار محســـــــن كـــــــراز الز 36)

 .204نشر، ص 

 .62( عبد الهادي فالح رحيل البلوى، الحجز على أموال المدين لدى الغير، مرجع سابق، ص 37)

 م.1968لسنة  13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 351( المادة )38)

م، 2006أصــــــــــول التنفيــــــــــذ الجبـــــــــري، دار الكتــــــــــب القانونيـــــــــة، القــــــــــاهرة، مصــــــــــر، ( ســـــــــيد احمــــــــــد محمـــــــــد، 39) 

 .627ص 
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ــــــــزام، أثــــــــار الحــــــــق فــــــــي القــــــــانون المــــــــدني، دار الثقافــــــــة، ط 40) ، عمــــــــان، 13( عبــــــــد القــــــــادر الفــــــــار، أحكــــــــام الالت

 .91م، ص 2011

 م.1968لسنة  13(: من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  رقم ٣٣٢( المادة )41) 

 .66( عبد الهادي فالح رحيل البلوى، الحجز على أموال المدين لدى الغير، مرجع سابق، ص 42)

 م.1968لسنة  13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري  رقم 345(  المادة )43)

عـــــــــــارف، ، منشـــــــــــأة دار الم2( أحمـــــــــــد أبـــــــــــو الوفـــــــــــا، إجـــــــــــراءات التنفيـــــــــــذ فـــــــــــي المـــــــــــواد المدنيـــــــــــة والتجاريـــــــــــة، ط 44)

 م،  بدون ترقيم.1992الإسكندرية، مصر، 
 

 المصادر:
 المصادر العامة: .1
 م.2000أحمد هندي، الصفة في التنفيذ، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  -
 آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، العراق، )ب، ت(. -
 م.1989، مكتبة السنهوري، العراق، 1، ط1980( لسنة 45سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ رقم ) -
 م.2006سيد احمد محمد، أصول التنفيذ الجبري، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر،  -
 م.2008عبد الباقي البكري، المدخل لدراسة القانون، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق،  -
 م.2011، عمان، 13مدني، دار الثقافة، ط عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، أثار الحق في القانون ال -
ــــــة، ط  - ــــــي المــــــواد المدنيــــــة والتجاري ــــــو الوفــــــا، إجــــــراءات التنفيــــــذ ف ، منشــــــأة دار المعــــــارف، الإســــــكندرية، 2أحمــــــد أب

 م.1992مصر، 
، مجلــــــــة جامعــــــــة دمشــــــــق، ســــــــوريا، 8، مــــــــ  1جمــــــــال الــــــــدين مكنــــــــاس، "حجــــــــز مــــــــا للمــــــــدين" لــــــــدى الغيــــــــر، ع  -

 م.20002
ــــدى الغيــــر فــــي النظــــام الســــعودي مقارنــــة  الــــرحمن بــــن رجــــاء بــــن عبــــد - الــــرحمن المويشــــير، "حجــــز مــــال المــــدين" ل

 م.2016بالنظام الأردني، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، عمان، 
 م.1989، ، بغداد، العراق، 1م، ط 1980( لسنة 45سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ رقم ) -
 م.1974هلية بين الشريعة والقانون، بغداد، العراق، شامل رشيد ياسين الشيخلي، عوارض الأ -
ـــــر، رســـــالة ماجســـــتير، الجامعـــــة  - ـــــي، "حجـــــز مـــــال المـــــدين" لـــــدى الغي ـــــد الـــــرحمن الزعب ـــــرحمن بـــــن رجـــــاء عب عبـــــد ال

 م.2016الأردنية، كلية الدراسات العليا، الأردن، 
ارنـــــة، رســـــالة ماجســـــتير، عبـــــد الهـــــادي فـــــالح رحيـــــل البلـــــوى، الحجـــــز علـــــى أمـــــوال المـــــدين لـــــدى الغيـــــر، دراســـــة مق -

 .2012جامعة مؤتة، عمادة الدراسات العليا، الأردن، 
عبـــــد الهـــــادي فـــــالح رحيـــــل البلـــــوى، الحجـــــز علـــــى أمـــــوال المـــــدين لـــــدى الغيـــــر، دراســـــة مقارنـــــة، رســـــالة ماجســـــتير،  -

 م.2012جامعة مؤتة، عمادة الدراسات العليا، الأردن، 
 ، مجلة الكوفة، العراق، بدون سنة نشر.7ن، ع عمار محسن كراز الزرفي، الحجز على أموال المدي -
 م.1987فتحي ولي، التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بالقاهرة، مصر،  -
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 م.2001طرابلس،  ،المحامي نزيه نعيم شلالا، الحجز لدى ثالث، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة  -
 م. 1982، مكتبة السنهوري، العراق، 1محمد طه البشير، الحقوق العينية الاصلية، ج  -
 م.1999محمود التحوي، إجراءات الحجز وآثاره العامة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  -
، منشــــــــــأة دار المعــــــــــارف، 1نبيــــــــــل عمــــــــــر، دعــــــــــوى اســــــــــترداد المنقــــــــــولات المحجــــــــــوزة فــــــــــي المــــــــــواد المدنيــــــــــة، ط  -

 م.1999الإسكندرية، مصر، 
 م.1966فيذ الجبري، مطابع فتحي العرب، دمشق، سوريا، نصرة منذر حيدر، طرق التن -
 القوانين: .2
م(، منشـــــــور فـــــــي مجموعـــــــة 1977/  4/  30( مـــــــن الهيئـــــــة العامـــــــة الأولـــــــى منشـــــــور بتـــــــاري  )12القـــــــرار رقـــــــم ) -

 .8، س 2الأحكام الدولية، ع 
 م.1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم   -
 م.1969( لسنة 83قانون المرافعات العراقي رقم ) -
 م.1980( لسنة 45قانون التنفيذ العراقي رقم ) -
 م.1948( لسنة 131القانون المدني المصري رقم ) -
 م.1968لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  -
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Summary: 

The aim of seizing the debtor's money with others is to enable the creditor 

to fulfill his right to this money. Therefore, it is considered one of the indirect 

methods of execution, and this method is followed by every creditor who holds an 

executive document, or who has apparent rights that prove the debt in the debtor's 

debt, and accordingly The research relied on the descriptive, analytical and 

comparative approach between the Iraqi and Egyptian legislation. The research aims 

to clarify what is meant by seizing the debtor's money with others, and to identify 

the conditions by which it is achieved, the legal nature of this seizure, and to identify 

the correct procedures for its establishment, and the consequences of it. 
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